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اللبنانية طويلا

على وقع 
لوائح عقوبات 
أميركية صادرة 

عن «مكتب 
مراقبة الأصول 

الأجنبية» 
التابع لوزارة 

الخزانة

«لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية على (حزب الله). 
الحكومة الأميركية واضحة في كيفية مقاربة الموضوع، ولا 

يمكن تغييرها»...
بهذه العبارة ردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، 

على كل التغريدات والانتقادات التي رافقت زيارته للولايات 
المتحدة الأميركية، والتي جاءت من نواب منتمين إلى «التيار 
لقائه عدداً  الــحــر»، ومــن حلفاء آخرين لهم، بسبب  الوطني 
الــبــارزة الموصوفة «رأس حربة» في ملف  من الشخصيات 

العقوبات الأميركية على «حزب الله». ولعل على رأس هؤلاء 
وزير الخارجية مارك بومبيو، ولا ينتهون عند مساعد وزير 
الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال 

بيلينغسلي، الذي أكد الحريري على العلاقة الجيدة به.

هل تشمل العقوبات الأميركية الجديدة الصف الأول من «حلفاء حزب الله»؟
بيروت: محاسن مرسل

الـــســـابـــق  لـــبـــنـــان  رأى ســـفـــيـــر 
فــي واشــنــطــن، أنــطــوان شــديــد، في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الــحــريــري الأخـــيـــرة إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة «تعد من الزيارات المهمة، 
نظراً للاجتماعات واللقاءات التي 
عقدها الرئيس الحريري، ولا سيما 
مع وزير الخارجية مارك بومبيو، 
ومـــــع مـــســـؤولـــين كـــبـــار فــــي وزارة 
الــخــزانــة الأميركية، فــي طليعتهم 
مارشال بيلينغسلي مساعد وزير 
الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة 
تمويل الإرهــاب، ودايفيد مالباس 

مدير البنك الدولي».
ومــــا يـــؤكـــد عــلــى نـــجـــاح هــذه 
الزيارة، بحسب شديد، هو الكلام 
الــــذي صـــدر عـــن الـــوزيـــر بــومــبــيــو، 
الذي أكد فيه على ضرورة الحفاظ 
على اســتــقــرار المــؤســســات الأمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
لــبــنــان، رغــــم ســيــاســتــه الــواضــحــة 
الـــقـــاضـــيـــة بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
«حـــزب الــلــه» وإدراجــــه على لائحة 
الإرهـــــــاب. واعــتــبــر شـــديـــد أن هــذا 
يعني أن الحريري «تمكّن من فصل 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة ومــؤســســاتــهــا 
الأمــــنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــطـــاع 
المــصــرفــي عــن (حـــزب الـــلـــه)، وهــذه 
ليست بــالمــســألــة الــســهــلــة». وتــابــع 
إلــى أن «الحديث عن ترسيم  لافتاً 
الــــحــــدود الــبــحــريــة مـــع إســـرائـــيـــل، 
الــدولــي  الــقــرار  واستكمال تطبيق 
١٧٠١، من الأمــور الفائقة الأهمية 
الــســابــق أن  أيــضــاً». ورأى السفير 
«الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على إيــران 
و(حزب الله) هي الآن قيد المتابعة 
يومياً مــن قبل الإدارة الأميركية، 
وهي لا تأخذ برأي أحد، أو تتأثر 
بـــــإمـــــلاءات أي جـــهـــة، وصــــدورهــــا 

مرتقب بين يوم وآخر».

فون
َ

مقرّبون مستهد

مــن ناحية أخـــرى، غير خــافٍ 
ما يدور في أروقة لبنان السياسية 
الـــيـــوم أن الــعــقــوبــات الــجــديــدة قد 
تـــطـــال مــقــربــين مـــن «حـــــزب الـــلـــه»، 
يُـــعـــدّون فــي خــانــة الــحــلــفــاء. وذكــر 
مرجع مصرفي كبير، على علاقة 
ومتابعة لملف العقوبات الأميركية 
«الــــشــــرق  عــــلــــى «حـــــــــزب الــــــلــــــه»، لـــــ
الأوســـــــط» أن «خــــيــــارات الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة مــفــتــوحــة عــلــى أســمــاء 
إلــى التيار الوطني الحر،  تنتمي 
وإن لــــم يـــكـــن هــــنــــاك شـــــيء مــؤكــد 
حتى الساعة، بالنظر إلى سياسة 
تــتــبــعــهــا الإدارة  الــــتــــي  المـــبـــاغـــتـــة 
الأميركية في الإعــلان عن الأسماء 

تدريجياً».
المــــــــصــــــــدر عـــــيـــــنـــــه، نـــــقـــــل عـــن 
بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة 
الأميركية لشؤون مكافحة تمويل 
الإرهــــاب، اتهامه وزيــر الخارجية 
الــلــبــنــانــي جـــبـــران بــاســيــل، وقــولــه 
إنــــه «يــســعــى مـــن خــــلال المــارونــيــة 
إلــــى حــمــايــة منظومة  الــســيــاســيــة 
الـــلـــه)». ثــم إن بيلينغسلي  (حـــزب 
أبــــــــدى خـــشـــيـــتـــه مـــــن عــــــدم الــــتــــزام 
المــــصــــارف، ولا ســيــمــا تلك  فـــــروع 
الموجودة في مناطق نفوذ «حزب 
الله»، بطريقة أو بأخرى، بقانون 
أعـــــرب عـــن ثقته  الـــعـــقـــوبـــات، وإن 
بــــــــــــالإدارة المــــركــــزيــــة لـــلـــمـــصـــارف، 
والإجــــــراءات الــتــي نــفــذهــا مصرف 

لبنان في هذه الإطار.

«سيناريوهات» العقوبات وتداعياتها

يــتــوقــع الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الــــبــــروفــــســــور 
جــاســم عجاقة «أن تبقى الأســمــاء 

إطـــــــــــــــــــــــار المــتــداولــة حــالــيــاً في 

التكهنات، لكن المؤكد أنها ستطال 
ســيــاســيــين لــبــنــانــيــين مــــن الــصــف 
الأول، محسوبين على (حزب الله) 
وحـــلـــفـــائـــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى رجـــال 
أعمال، تعتبرهم الولايات المتحدة 
الأميركية مفاتيح مالية فــي هذه 
الأحـــزاب». وبالتالي، وفــق عجاقة 
«هــنــاك ســيــنــاريــوهــان مــطــروحــان 
لــهــذه الأســـمـــاء. الــســيــنــاريــو الأوّل 
هو إدراج الشخصيات السياسية 
من الصف الأول، عملاً بمقولة أحد 
المستشارين في الإدارة الأميركية 
أن سياسيّي لبنان يمتلكون قسماً 
كبيراً من ثروة لبنان، لذا ولتغيير 
الـــقـــرارات الــســيــاســيــة يكفي فــرض 
عـــقـــوبـــات عــلــيــهــم». وحـــقـــاً، خطت 
واشنطن الخطوة الأولـــى فــي هذا 
الاتجاه، عبر إدراج أسماء نائبين 
في البرلمان على لائحة العقوبات، 
مــــع طـــلـــب واضـــــــح إلـــــى الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة، بـــوقـــف الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الأشخاص المُدرجة أسماؤهم على 
لــكــن الصعوبة  الــعــقــوبــات.  لائــحــة 
الكبيرة تكمنّ في خطورة إدراج اسم 
أحد الوزراء على لائحة العقوبات، 
لأنــه سيستحيل إذ ذاك العمل مع 
الحكومة، مع مخاطر إدراج أسماء 
وزراء آخــريــن، فــي حـــال تــواصــلــوا 
مع الوزراء المُدرجة أسماؤهم على 
لائحة العقوبات. وباعتقاد عجاقة، 
أن هذا السيناريو، على الرغم من 
وجــود عناصر ومعلومات تذهب 
في اتجاهه، ينطوي على معضلة 
تواجه الإدارة الأميركية، لأن معاقبة 
 الأول سترّفع 

ّ
أشخاص من الصف

مــســتــوى المـــواجـــهـــة بـــين واشــنــطــن 
وبيروت، ما يناقض وضع لبنان 
في استراتيجية واشنطن الشرق 
أوســطــيــة. وثــمــة احــتــمــال (بحسب 
الأميركيين)، أن تعمد شخصيات 
إلــى السير بخطوات   الأول 

ّ
الصف

قــــــدّ تــــدفــــع بـــلـــبـــنـــان، إلــــــى المـــحـــور 
المناهض لواشنطن. ولذا يستبعد 

عجاقة هذا السيناريو حالياً.
أما السيناريو الثاني - حسب 
عجاقة - فهو فرض عقوبات على 
شــخــصــيــات مــــن الـــصـــف الـــثـــانـــي، 
أو شــخــصــيــات تــعــمــل فــــي الـــظـــل، 
«حــزب الــلــه» أو الأحــزاب  وتابعة لـــ
المـــــــوالـــــــيـــــــة. هــــــــــذه الــــشــــخــــصــــيــــات 
بــمــعــظــمــهــا مـــــن رجــــــــال الأعـــــمـــــال، 
الــحــزبــيّــين، يمسكون  والمــســؤولــين 
بزمام الأمــور المالية في أحزابهم. 
ووفق الاستراتيجية الأميركية، 
يستهدف هذا السيناريو 
الله» أكثر  حلفاء «حــزب 
مـــن الـــحـــزب بــحــد ذاتــــه. 
والـــــهـــــدف إحــــــــداث شـــرخ 

بـــين «حــــزب الـــلـــه» وحــلــفــائــه، عبر 
«جـــــدوَلـــــة» إدراج الأســــمــــاء (عــلــى 
مـــراحـــل)، عــمــلاً بــمــبــدأ الــعــقــوبــات 
«الــــذكــــيــــة» لـــضـــمـــان «خــــنــــق» هـــذه 
الأحزاب مالياً والحدّ من تحرّكها.

ويعتبر عجاقة، أن التداعيات 
المالية والاقــتــصــاديــة ستكون هي 
نــفــســهــا فـــي الـــســـيـــنـــاريـــوهـــين، مع 
اخــتــلاف قــــوّة هـــذه الــعــقــوبــات، إذ 
إن السيناريو الأوّل أقــوى بكثير. 
ومـــن هـــذه الــتــداعــيــات، يُــمــكــن ذكــر 
تمويل بعض مشروعات «سيدر»، 
التي قد لا تجد مموّلين لها إذا رأت 
الولايات المُتحدة أن ثمة استفادة 
لـــهـــذه الأحــــــــزاب مـــنـــهـــا، بــشــكــل أو 
بــآخــر. ثــم هــنــاك إمكانية الضغط 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى ســـــوق الـــســـنـــدات 
الـــــــــدولاريـــــــــة، مـــــا يـــــزيـــــد الـــضـــغـــطّ 
الشعبي على هــذه الأحــــزاب، وقد 
يعدّل نتائج الانتخابات النيابية 
المُــقــبــلــة. وهـــكـــذا، فـــالـــصـــورة الــتــي 
تظهر من خلال الأحداث - أو يُسوّق 
لها – تــوحــي بــأن لبنان سيواجه 
كـــارثـــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة إذا ما 
قرّر مواجهة واشنطن، وسيصبح 
بــــــمــــــصــــــاف الــــــــــــــــدول الــــخــــاضــــعــــة 
لــــلــــعــــقــــوبــــات كــــــــإيــــــــران وســــــوريــــــا 

وفنزويلا.
ويختتم عجاقة كلامه بالقول 
إن «زيـــــــارة الـــحـــريـــري لــواشــنــطــن 
جاءت على خلفية معلومات تشير 
إلى أن أسماء عشرات الشخصيات 
الــلــبــنــانــيــة ســـــتُـــــدرج عـــلـــى لائــحــة 
العقوبات». ويتخوّف الحريري من 
أن يكون بينها وزراء في حكومته، 
ما قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة. 
ولــــكــــن - عـــلـــى مــــا يــــبــــدو - أعــطــى 
الأمــيــركــيــون تــطــمــيــنــات «مــؤقــتــة» 

الــذي يعتبر، مع حاكم  للحريري، 
مصرف لبنان رياض سلامة وقائد 
الــجــيــش جـــوزيـــف عــــون، مـــن أكــثــر 
الشخصيات موثوقية في واشنطن 
على الساحة السياسية اللبنانية.

قانون العقوبات و«حزب الله»

فـــــي الــــــواقــــــع عــــاشــــت الــــدولــــة 
اللبنانية طويلاً على وقــع لوائح 
عــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة صـــــــــادرة عــن 
«مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» 
الــخــزانــة الأميركية  لـــوزارة  التابع 
«أوفــــاك» OFAC تستهدف «حــزب 
قــر في هذا 

ُ
الله» قيادة وأفـــراداً. وأ

السياق قانونان، هما «هيفبا ١» 
و«هــيــفــبــا ٢»، ولــوائــح سبقتهما، 
وأخرى أتت عبر مراسيم تطبيقية 
فـــي ٩ يــولــيــو  لــكــن  «هــيــفــبــا ١».  لـــ
(تـــمـــوز) مـــن الـــعـــام الــحــالــي، شهد 
مــســار العقوبات تــحــولاً، إذ الأول 
أدرج اســمــي نــائــبــين عـــن الــحــزب، 
هما أمين شري ومحمد رعد، على 
لوائح العقوبات، بتهمة «استغلال 
النظام السياسي والمالي اللبناني» 
لصالح حزبهما، وإيـــران الداعمة 

له.
واتـــهـــمـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
النائب شري «باستغلال منصبه 
الرسمي، لدفع أهداف (حزب الله) 
التي تتعارض في غالب الأحيان، 
مـــع مــصــالــح الــشــعــب والــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــين»، إضـــافـــة إلــــى قــيــامــه 
بتهديد أحد المصارف وعائلاتهم، 
بــعــدمــا جـــمّـــدوا أرصـــــدة لعناصر 
«حـــــزب الـــلـــه»، مـــدرجـــة أســمــاؤهــم 
عــلــى الــلائــحــة الـــســـوداء، الــصــادرة 
عـــن «أوفــــــــاك». أمــــا الـــنـــائـــب رعــــد - 

الــوفــاء للمقاومة، أي  رئيس كتلة 
كتلة «حزب الله» النيابية - فاتُهم 
بــإعــطــاء الأولـــويـــة لأنــشــطــة «حــزب 
الــــلــــه»، وارتـــــهـــــان ازدهــــــــار لــبــنــان. 
وشملت اللائحة أيضاً اسم وفيق 
صـــفـــا «الــــرجــــل الــــظــــل» لأمـــــين عـــام 
«حزب الله» حسن نصر الله، وهو 
مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق 

في الحزب.
إدراج الأســـمـــاء هـــذه يحظر 
عــــلــــى المــــــواطــــــنــــــين الأمــــيــــركــــيــــين 
التعامل مــع أصحابها، ويجمّد 
أي أصول عائدة لهم في الولايات 
المتحدة، ويحد أيضاً من قدرتهم 
على الاستفادة من النظام المالي 
تـــكـــتـــف وزارة  الأمـــــيـــــركـــــي. ولــــــم 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة بــــذلــــك، بــل 
طالبت الحكومة اللبنانية أيضاً 
بــوقــف الــتــعــامــل مــعــهــم. وسبقت 
الــخــطــوة أعـــلاه، سلة مــن قوانين 
لــجــأت إليها واشنطن،  وتــدابــيــر 
بالطرق الدبلوماسية والعسكرية 
والــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، عبر 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ضـــد إيـــران 
الــنــووي ومنظومة  وبــرنــامــجــهــا 
صواريخها الباليستية، وكذلك 
تمدّدها عبر «حــركــات إرهابية» 
تابعة لها - حسب تصنيف الإدارة 
الأمــيــركــيــة - فــي دول عـــدة، منها 
لبنان والــعــراق وســوريــا وصــولاً 
إلــى اليمن. ومــن هــذه الإجـــراءات 
الإضــــبــــارة W٨E عــــام ١٩٩٩، ثم 
«بـــاتـــريـــوت آكـــــت»، إثـــر أحـــداث  الــــ
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠١. وإبـــان 
عهد الرئيس باراك أوباما، صِيغ 
مشروع قانون باسم «كاسندرا» 
تــضــمــن مـــلاحـــقـــة «حــــــزب الـــلـــه»، 
لاتــــجــــاره بـــالمـــخـــدرات وتــبــيــيــض 

الأمـــــــوال، لــكــن مـــشـــروع الــقــانــون 
سُحب يومذاك حرصاً من أوباما 

على الاتفاق النووي مع إيران.
ولــــبــــنــــانــــيــــاً، وضِــــــــــع الـــبـــنـــك 
الـــكـــنـــدي عـــــام ٢٠١١  الــلــبــنــانــي – 
على لائحة المؤسسات المصرفية 
المـــــــشـــــــبـــــــوهـــــــة. وفـــــــــــي ديــــســــمــــبــــر 
أقــــرّ   ٢٠١٥ عـــــام  الأول)  (كـــــانـــــون 
الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي الـــقـــانـــون 
الـــــذي يــمــنــع «حـــزب  الـــرقـــم ٢٢٩٧ 
الــــلــــه» والــــكــــيــــانــــات المـــرتـــبـــطـــة بــه 
مــن الــنــفــاذ إلـــى مــؤســســات مالية 
دولية ومؤسسات أخرى لأهداف 
الــقــانــون أشــد  مختلفة. ويــتــعــهــد 
العقوبات الأميركية على الحزب، 
وأي منظمة أو فرد تابع له، وأي 
مــؤســســة مــالــيــة فــي أي مــكــان في 
الــعــالــم، تسهل أعماله عــن درايــة. 
وعند صدور هذا القانون، حصل 
إربـــــاك عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة؛ 
حـــيـــث وقـــعـــت جــمــعــيــة المـــصـــارف 
فـــي مــــــأزق، خـــوفـــاً عــلــى عــلاقــتــهــا 
مـــع المـــصـــارف المـــراســـلـــة. وتــحــرّك 
السياسيون لإطفاء فتيل اشتعال 
أزمة حتمية بين المصارف و«حزب 
الـــــلـــــه»، ولا ســـيـــمـــا عـــنـــد صـــــدور 
الــواجــب تجميد  اللوائح بأسماء 

وإقفال حسابتهم المصرفية.
وعـــلـــى الــــفــــور، شــكــلــت لــجــنــة 
نــــيــــابــــيــــة لمــــعــــالــــجــــة الأمــــــــــر ونـــقـــل 
حــســاســيــة المــشــهــد الــلــبــنــانــي إلــى 
الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، عـــــلّ وعــســى 
يكون وقع القانون ليناً. وتوجهت 
جمعية المصارف لحماية قطاعها 
فــي جولة على المــصــارف المراسلة 
والإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، وتــأكــيــدهــا 
الالـــتـــزام بــالــقــوانــين والــتــشــريــعــات 
الــصــادرة عنها، وكــان لوزير المال 
علي حسن خليل زيارة لواشنطن، 
أيضاً، ناقلاً وجهة نظر الحكومة 

اللبنانية للإدارة الأميركية.
«هيفبا  وفي إطار التحضير لـ
٢» سربت مسوّدات عدة له، أبرزها 
إدراج أفـــــراد مــنــتــمــين إلـــى «حــركــة 
أمــل» على لائحة العقوبات. ومن 
جــــديــــد، تــــوجّــــه وفـــــد نـــيـــابـــي إلـــى 
واشـــنـــطـــن لــيــشــرح لمـــســـؤولـــين في 
وزارة الخزانة الأميركية حساسية 
لــبــنــان لا يستطيع  الـــوضـــع، وأن 
تـــفـــرض عـــقـــوبـــات على  تــحــمــل أن 
مـــنـــاطـــق بــــلــــون ســـيـــاســـي وديـــنـــي 
موحّد (الطائفة الشيعية). ومع أن 
الإدارة الأميركية تفهمت مــا قاله 
الوفد، مضت قدماً في «هيفبا ٢» 
الـــصـــادر عـــام ٢٠١٧، والـــــذي دخــل 
الــتــنــفــيــذ عـــــام ٢٠١٨، مـــقـــرّة  حـــيـــز 
إجـــــــــراءات أكـــثـــر صــــرامــــة، كــفــرض 
عــقــوبــات جــديــدة على أي كيانات 

يـــثـــبـــت دعـــمـــهـــا لــــلــــحــــزب، وإلــــــــزام 
الــرئــيــس الأمــيــركــي إعــــداد تــقــاريــر 
ســنــويــة فــي شـــأن ثــــروات قــيــاديّــي 
الــحــزب أو السياسيين المرتبطين 
بـــــه والمــــتــــحــــالــــفــــين مــــعــــه، وفـــــرض 
عقوبات على إيــران و«حــزب الله» 
لاســتــخــدامــهــمــا المـــدنـــيـــين دروعـــــاً 
بشرية، ودعــوة الاتحاد الأوروبــي 
إلى تصنيف «حزب الله» تنظيماً 
إرهـــابـــيـــاً، وهــــو الإجـــــــراء الـــلافـــت. 
ومـــعـــروف أن دول أوروبـــــا عمدت 
إلى التمييز بين الجناح العسكري 
«حزب الله» والجناح السياسي.  لـ
لـــكـــن هــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز خــــرجــــت مــنــه 
بريطانيا، وســارت لاحقاً بالقرار 
الأمــــيــــركــــي، بــيــنــمــا ظـــلـــت ألمـــانـــيـــا 
وفــرنــســا حـــذرتـــين فـــي هـــذا الأمـــر، 
بــــحــــجــــة وجــــــــــود عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
مواطنيهما في قوات حفظ السلام 
فــي لــبــنــان، وخــوفــاً مــن أي تهديد 

أمني لهم.

مصرف لبنان وتعاميمه

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أدرك 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، بـــإجـــراءات 
اســــتــــبــــاقــــيــــة جـــــــديـــــــة، الــــــــقــــــــرارات 
المــفــروضــة مــن الإدارة الأمــيــركــيــة، 
وسعى جاهداً لحماية موقع لبنان 
على الخريطة المالية العالمية، إذ 

أقر تعميمين...
- التعميم ١٣٦ - ٢٠١٥، الذي 
طــلــب فــيــه مــن جــمــيــع المــؤســســات 
الــخــاضــعــة لــرقــابــتــه وتــرخــيــصــه 
المــســتــمــرة لأي تحديث  المــراجــعــة 
عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمجلس 
الأمـــــــن، فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأســـمـــاء 
المـــحـــددة والمـــدرجـــة عــلــى الــلــوائــح 
الـــــــــصـــــــــادرة، بــــمــــوجــــب قــــــــــرارات 
مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و١٩٨٨ 
(٢٠١١) و١٩٨٩ (٢٠١١)، والقرارات 
اللاحقة، المتعلقة بهذا الخصوص 
والــــلــــوائــــح الـــــصـــــادرة عــــن لــجــان 
الـــعـــقـــوبـــات الـــخـــاصـــة. والمــــبــــادرة 
تلقائياً وفوراً إلى تجميد الأموال 
الــعــمــلــيــات، أو  الــحــســابــات أو  أو 
الأصول الأخرى العائدة لأصحاب 
هــذه الأسماء فــور إدراجــهــا، على 
أن تزوّد هيئة التحقيق الخاصة، 
خـــلال مــهــلــة أقــصــاهــا ٤٨ ســاعــة، 

بالإجراء الذي اتخذه المصرف.
 ،٢٠١٦  –  ١٣٧ الـــتـــعـــمـــيـــم   -  
انــــطــــلاقــــاً مــــــن قــــــانــــــون مـــكـــافـــحـــة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
٤٤ - ٢٠١٥، والمــادة ٧٠ من قانون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف. ويــرتــكــز هــذا 
التعميم على نقطتين، هما تنفيذ 
القانون الأميركي، وتبرير إقفال 
أو عــدم فتح حساب على أســاس 
هــــذا الـــقـــانـــون، لــهــيــئــة الــتــحــقــيــق 
الــــخــــاصــــة، لـــــدى مـــصـــرف لــبــنــان 
التي تتمتع باستقلالية وبصفة 

قضائية.
وبــــالــــفــــعــــل، أصـــــــــدرت هــيــئــة 
الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة إعـــلامـــاً رقــم 
فـــيـــه «تــــداركــــاً  ٢٠ - ٢٠١٦، جـــــاء 
لـــحـــصـــول أي إجــــــــراء أو تــدبــيــر 
تـــعـــســـفـــي، مـــــن شـــــأنـــــه الإضـــــــــرار 
بمصالح المودِعين والعملاء، ولا 
سيما عند إقفال حساب أي منهم، 
أو الامـــتـــنـــاع عـــن فــتــح حــســابــات 
لــــهــــم، أو عـــــدم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم، 
يُطلب من المصارف والمؤسسات 
المــــالــــيــــة ومــــؤســــســــات الـــوســـاطـــة 
المالية وسائر المؤسسات الملزمة 
بــالإبــلاغ، عــدم اتــخــاذ أي تدابير 
لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد 
عملائها أو الامتناع عن التعامل 
فــتــح أي حـــســـاب له  مــعــه أو عـــن 
قــبــل مـــــرور ٣٠ يـــومـــاً عــلــى إبـــلاغ 
الــخــاصــة)، على  (هيئة التحقيق 
أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً 
لـــلأســـبـــاب المـــوجـــبـــة الـــتـــي تـــبـــرّر 
اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير. 
وفـــي حـــال لــم يــــردْ أي جــــواب من 
(هيئة التحقيق الخاصة) خلال 
المـــهـــلـــة المــــــذكــــــورة أعـــــــــلاه، يـــعـــود 
للمصارف وللمؤسسات المعنية 
اتــخــاذ الإجــــراءات المناسبة بهذا 

الخصوص».
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لبنان يترقب... والحريري زار واشنطن بسببها

«واضح أنه فيما يتعلق بالتغير المناخي 
الـــعـــام لا يــســتــطــيــع الـــعـــالـــم تــحــمــل مــثــل هــذه 
الحرائق... سنناقش الوضع في البرازيل داخل 
المجلس الأوروبـــــي. يجب أن نجد مــا إذا كان 
الأوروبيون لديهم شيء لعرضه على البرازيل 
للمساعدة على الحؤول دون انــدلاع مثل هذا 

النوع من الحرائق في المستقبل».
رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه

«بشكل عام، هل تدركون أننا أصبحنا جميعاً، 
بسبب الطموحات الأميركية الجيوسياسية، على 
بــعــد خـــطـــوة واحــــــدة مـــن ســـبـــاق تــســلــح يستحيل 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه أو تــنــظــيــمــه بـــــأي طـــريـــقـــة؟ إنــنــا 
نشعر بقلق بالغ إزاء هذا الاحتمال. لكن زملاءنا 
الأميركيين لا يساورهم، على ما يبدو، هذا القلق».

ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم 
المتحدة

الــعــظــيــمــة  «... شــركــاتــنــا الأمـــيـــركـــيـــة 
مــأمــورة بـــأن تــبــدأ فـــوراً الــبــحــث عــن بديل 
للصين، بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم 
الــوطــن وأن تصنعوا منتجاتكم في  إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة... نــحــن لا نــحــتــاج إلــى 
الــــصــــين، وبــــصــــراحــــة، فـــإنـــنـــا مــــن دونـــهـــم 

سنكون أفضل حالاً بكثير».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«الــرئــيــس (إيــمــانــويــل) مــاكــرون قــدم اقــتــراحــات 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إلـــى الــرئــيــس (حـــســـن) روحــانــي 
نعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح، رغم أننا لم 
نصل إلى مبتغانا بالتأكيد. أجرينا محادثات جيدة 
الــيــوم... ناقشنا الاحتمالات. وسيبحث (مــاكــرون) 
الآن مع الشركاء الأوروبيين وشركاء آخرين لنرى في 

أي اتجاه يمكننا الذهاب انطلاقا من هنا».
جواد ظريف وزير خارجية إيران

أبرز الشخصيات على لائحة العقوبات
الـــخـــزانـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  عـــــام ٢٠١٥   <
الأمــيــركــيــة إدراج ٣ رجــــال أعـــمـــال لبنانيين 
وشـــركـــتـــين مــرتــبــطــتــين بــهــم عــلــى «الــلائــحــة 
أنــهــم يشكلون جـــزءاً من  الـــســـوداء»، بذريعة 
«حزب الله»، وواجهة لنشاطاته  شبكة دعم لـ
في لبنان والعراق. وهؤلاء هم؛ أدهم طباجة، 
ومجموعة «الإنــمــاء» التي يمتلكها، وعلي 
حسين علي فاعور، وشركته «كار كير سنتر» 
CAR CARE CENTER التي يملكها مع قاسم 

حجيج.
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي  وعـــــــام ٢٠١٨ شـــهـــد 
تــــاريــــخ «حــــــزب الــــلــــه»، وضـــــع أســــمــــاء كــامــل 
قــيــادتــه الــســيــاســيــة عــلــى لـــوائـــح الــعــقــوبــات 
الــتــي أصــدرتــهــا المملكة العربية السعودية 

وشــــركــــاؤهــــا، فـــي مـــركـــز اســـتـــهـــداف تــمــويــل 
الإرهــاب. وشملت العقوبات تجميد أرصدة 
قادة الحزب. وفي مقدمهم الأمين العام حسن 
نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك، 
وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، وطلال 
حــمــيــة. وأيــضــاً عـــام ٢٠١٨ شــهــد إدراج اســم 
محمد جواد نصر الله، نجل حسن نصر الله 

على لائحة العقوبات.
دخـــل قطاع الصيرفة على 

ُ
أ وعــام ٢٠١٩ 

خط العقوبات، عندما أدرجت واشنطن اسم 
قاسم محمد شمس على لائحة العقوبات، 
بتهمة نقل أموال نيابة عن منظمات تهريب 

المخدرات و«حزب الله».
وفي العام نفسه، أدرجت الإدارة الأميركية 

كــلاً مــن النائبين أمــين شـــري، ومحمد رعــد، 
والقيادي وفيق صفا، على لائحة العقوبات. 
وخلال فترة وجيزة أدرج اسم قيادي آخر في 
«حزب الله»، هو سلمان رؤوف سلمان، المتهم 
«بتنسيق الهجوم المدمّر في بيونس آيرس 
عاصمة الأرجنتين على أكبر مركز يهودي 
في أميركا الجنوبية قبل ٢٥ سنة»، بحسب 

ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية.
وأخــــيــــراً، حــكــم عــلــى قــاســم تــــاج الــديــن، 
بالسجن ٥ سنوات، وبدفع غرامة ٥٠ مليون 
دولار، وهو الذي اتهم سابقاً بغسل الأموال 
لصالح «حزب الله»، مع حاتم بركات، وكان 
اسم تاج الدين قد أدرج على لائحة الإرهاب 

عام ٢٠٠٩، وأوقف عام ٢٠١٨ في المغرب.


